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178796 ‐ هل يجوز العمل بمجزرة ببلاد الفر لا يذبحون فيها الذبح الشرع ؟

السؤال

أعمل ف مجزرة بفرنسا ، مع العلم أنهم لا يذبحون عل الطريقة الإسلامية، فما حم هذا العمل؟ وشرا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الواجب النه عن المنر ومحاربته وعدم الرضا به ، ومنع الناس من التلبس به والوقوع فيه ؛ لعموم قوله تعال ( وتَعاونُوا

علَ الْبِرِ والتَّقْوى و تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ ) المائدة/ 2 .

ولقوله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( من راى منْم منْرا فَلْيغَيِره بِيدِه ، فَانْ لَم يستَطع فَبِلسانه ، فَانْ لَم يستَطع فَبِقَلْبِه ، وذَلكَ

اضعف ايمانِ ) رواه مسلم (49) .

قال النووي رحمه اله :

نع النَّهوفِ ورعر بِالْمموب اۇج َلع ققَدْ تَطَابة ، وما اعمجابٍ بِايجر اما وه ( هرِغَيفَلْي ) : لَّمسو هلَيه عال َّلله صقَو "

. ة " انتهماعُ امجانَّة والستَاب وْر الْنالْم

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " إذا أعان الرجل عل معصية اله كان آثما ؛ لأنه أعان عل الإثم والعدوان ، ولهذا

لعن النب صل اله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها والمحمولة إليه ، وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها

وآكل ثمنها ، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساق إنما هم يعاونون عل شربها ؛ ولهذا ينه عن بيع السلاح لمن يقاتل به

قتالا محرما كقتال المسلمين والقتال ف الفتنة " (22 /142-141) .

إذا علم ذلك : فالذبح عل غير الشريعة الإسلامية محرم ، فلا يجوز للمسلم عمله بنفسه ، ولا يجوز له أن يعين غيره عليه ؛

سواء كان ذلك بذبحه ، أو التصرف فيه بعد الذبح ، ببيع أو شراء ، أو نحو ذلك .

قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّها امنْهع هال ضر هدِ البع نابِرِ بج نروى البخاري (2236) ومسلم (1581) ع

. ( نَامصانْزِيرِ والْخو تَةيالْمرِ والْخَم عيب مرح ولَهسرو هنَّ الا ) : َةبِم وهو الْفَتْح امع

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :
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" ونَقَل ابن الْمنْذِر وغَيره اجماع علَ تَحرِيم بيع الْميتَة , ويستَثْنَ من ذَلكَ السمك والْجراد " انته من " فتح الباري " (

. (4/424

وكل ما لم يذبح بطريقة شرعية : فهو ميتة ، كالذي مات حتف أنفه ، ولم يذبح .

وقال ابن القيم رحمه اله :

" وأما تحريم بيع الميتة ، فيدخل فيه كل ما يسم ميتةً ، سواء مات حتف أنفه ، أو ذُك ذكاةً لا تُفيد حلَّه. ويدخل فيه أبعاضها

أيضاً " انته من "زاد المعاد" (5 /749) .

وينظر إجابة السؤال رقم (7489) ، (85191) .

واله أعلم .
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